إخراج القيمة في زكاة الفطر

(( روى ابن أبي سيبة في مصنفه: باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر: حدثنا أبو أسامة عن ابن عوْن قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عديّ بالبصرة: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم. وحدثنا وكيع عن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم. 

(( قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن البصري قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. وحدثنا أبو أسامة عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. 

(( وفي الحاوي لفتاوي الشيخ الألباني: سئل الشيخ الألباني: هل يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً من أعيانها ؟ فأجاب: 

هذا لا شك يُجاب عنه بحسب الظروف والبيئة، فهناك بيئات متأثرة بالمدينة والحضارة، الناس لا يطحنون بأيديهم، فإذا أعطى أحداً من الفقراء قمحاً أو شعيراً فإنه لا يحتاجه وسيلجأ إلى بيعه ثم بعد ذلك يأخذ المال ويشتري ما يحتاجه من طعام وشراب يوم العيد، فحينئذ نقول: إذا تمسكت بإخراج الأعيان التي ورد النص بزكاة الفطر منها نكون قد آذينا الفقير وسبَّبْنا له الضرّر مرتيْن، مرّة حين باع هذه الأنواع فإنه سيخسر فيها، ثم إذا أراد أن يشتري مرة ثانية شيئاً أخر، المهم أنه يتأذّى. وهذه مسألة بالنسبة لزكاة الفطر ليست مسألة من العبادات التي لا يُدْرى الحكمة منها ولا يُعرف وجه المصلحة التي رمى الشارع إليها فنقول هكذا ورد الشرع فليس علينا إلا التسليم كسائر العبادات، بينما هنا أمور مفهومة الحكمة والمعنى، فلا شك أن الشارع أراد بها مصلحة الفقير، ومصلحة الفقير هنا في مثل هذه البيئات تتضرّر إذا تمسكت بإخراج أعيان، فالصواب ما عليه الأحناف من جواز إخراج القيمة في مثل هذه البيئة. انتهى.

(( يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى الجزء الثاني صفحة 153 وما بعدها: قد تنازع الناس في أمور فعلها النبي ( هل هي من خصائصه أم للأمة فعلها ؟ وذكر أمثلة وقال: وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير، ونحو ذلك من قوت بلده، فهل التأسِّي به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير، حتى يفعل ذلك مَن يكون في بلاد لا ينبت فيها التمر ؟ ولا يقتاتون الشعير ؟ بل يقتاتون البر أو الأرز أو غير ذلك ؟ ومعلوم أن الثاني هو المشروع، قال: إن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسها، ولو كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهم لكانوا أوْلى باختيار الأفضل. وعلى هذا ينبني نزاع العلماء في صدقة الفطر: إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير، فهل يخرجون من قوتهم كالأرز ؟ أو يخرجون من التمر والشعير؟ يقول: نبَّهنا على هذا لأن الاقتداء بالنبي ( في أفعاله يتعلق بهذا، وحينئذ هذا مما يتعلق باجتهاد الناس واستدلالهم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم، وأحق الناس بالحق من علّق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع، وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع، بل تحتاج إلى القياس. وقوم زعموا أن جميع أحكام الشرع ثابتة بالنص، وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه، ولعل من رزقه الله فهماً وآتاه من لدنه علماً يجد عامة الأحكام التي بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي، كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح. 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

